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 الملخص: 

رنراتاا الدعنول العيوم نة  وهي تقتضين عترنفا   تعتبر العدالة الجنائية الرضائية آ لية جديدة ضمنن اإ

في التعامنل منم مومومنة ( ضحينة منم،  جنا،  مشنبب  ف ن  ) الخنواص ترنا الانتم  مرا نزق القاةوةينة بدور

زات عترنفا  بندور التي تداربها الدعول العيوم ة الإرراتاا والضماناا  الخنواص اي  يتذنش  نت ات ناق  واإ

رادة مو ننردة   يشننت تنننازل عننن بعنن  الضننماناا  فننراد في الدعننول العيوم ننة  عقنند  او ت نن  باإ تمنننل لفر

قنة مساحة لتكريس رضاق وععتداد ب  ضمنن ةاناق الشرنعية الإررائينة  اننة منن الحقنوق والضنماناا المتعل

 .بممارسة حقوق الدفاع ومس تلزماتها اثنات مرحلتي التحق ق القضائي

 .الرضائية العدالةالجنائية الس ياسةالجنائية رضاالمم، التنازل الت اقالكلماا الم تاح ة:

Abstract: 

Consensual criminal justice is a new mechanism within the public 

prosecution procedures, and it requires recognition of the role of hawas, 

regardless of their legal positions (suspect, perpetrator, accused, victim) in 

dealing with the system of procedures and guarantees in which the public 

prosecution is conducted, and towards the recognition of the private role 

that takes the form of an agreement A contract or act unilaterally in the form 

of a waiver of some guarantees, which gives individuals in the public 

lawsuit a space to devote their satisfaction and respect it within the scope of 

procedural legitimacy, especially from the rights and guarantees related to 

the exercise of defense rights and their requirements during the two stages 

of the judicial investigation. 

                                                           

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 مقدمة:

يندرج م هوم العدالة الجنائية ضمن ةمام من الممارساا والمؤسساا دا ل الدولة تسن مد  د  الراابنة 

ترننادة تنن ر يله،  و عرتماعيننة وردع تخ  ننف الجننراع ومعاابننة الخننارجظ عننن النمننام العننام بعقننوباا مننم هنناولة اإ

 ارتماعيا  وذلك طبقا لر دا  الس ياسة الجنائية القائمة ترا تحق ق الردع العام والخاص.

ور ولقد اةعكست  شه الس ياسة ترا القاةون الجزائي سنوات في احممن  الموضنوعية او الإررائينة  مت لينة في د

الدولة في تابيق العقوباا في حالة ع مل بالقواترد الموضوعية للقاةون الجزائي  واي  تقيمن  في  نت رابانة 

ررائية يالق ترليها بالدعول العيوم ة.  اإ

ل انهنا ظلنت وليندة  فراد اإ ولرن كاةت  شه الراباة هددة سل ا بقواترد ااةوةية بما تضين  من حقوق وضماناا لفر

ذترانه،سلاما في  شه الراباة ولاضوع الخواص تجبر الدولة و  عاائه،لها  دون  واإ رراتاتهنا ع ان  اإ آر  دور في اإ

بعاد دور الخواص فيها.  ذلك لم يزد العدالة الجنائية ع ت اقما وركودا وابتعاد ا عن آر دافها باإ

ئية بينه، وبظ الدولة مهما وآرمام  شا الركود والعجز باا من الضرور  عترفا  بدور الخواص في العماة الإررا

الاتل ت مرا زق القاةوةية )مشبب  ف    مم،  ضحية  مدان( وذلك لرجنل ت عينل العندالة الجنائينة ورعلهنا ا ن  

 فاترلية في الونول الى حل يرضي جميم الرطرا .

يعاا اإلى ععتنداد ومن  نا وبغية تحرير اواترد العدالة الجنائية من ابضة الدولة ولو رزئيا اتجهت غالبينة البشرن 

برضا الرطرا  في الميادين الإررائية للعدالة الجنائينة وذلك في  نت ات ناق او ت ن  اة نراد  يتضنين تننازل 

رادته، عنن تابينق اواترند ااةوةينة لممنلحم، مقنل القواترند المتعلقنة اقنوق الدفناع في منرحلة التحق نق  الرفراد باإ

 القضائي.

 آرهمية الموضوع:

ضننوع في الواننو  ترننا مممننل العنندالة الجنائيننة الرضننائية و ت ركينند المشرننع الجزائننر  تننت ا اهميننة المو 

  وبمن ة  اننة لتكريس رضا عفراد في عرراتاا الجنائية في  ت تنازلا تارة و راباة عقدية تارة آرلارل

الحقنوق  ل عنن آرقالتنناز  تت ا آرهمية الموضوع في هاولة البحث في تكريس المشرع الجزائر  لمبندآر الرضنائية في

 طابع  الرضائي الخاص. اإلىمن طابع  العام اي  ل يمكن ممادرت   اةتقل الدس تورية و و حقوق الدفاع وكيف

 اإ ملية الدراسة:

البحنث والمنااشنة  بسنا بغية الإحاطة بجواةب الموضوع والرهمية التي يكبسن يها ارت ريننا ان ةانرلى ترنا 

لة التحق نق القضنائي ماضنماةة آرساسن ية للينم، طنارحظ بنشلك البسنا ل اإ ملية التنازل عن حق الدفاع   مرح

 في ممارسة حقوق الدفاع ؟  المن ردة بالإرادةماذا تتمثل مما ر التنازل  فيتي: ال  
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ولقد فضلنا اتباع المنهج عس تقرائي التحليلي و دلك من  مل الوانو  ترنا الم نا لم المتعلقنة بالعندالة 

 تحليل النموص القاةوةية المتعلقة بتجس يد تلك الرفمر في مومومة الإرراتاا الجزائية.الجنائية الرضائية   و 

 لااة الدراسة: 

بما تتالب  الدراسة فقد تضين البحث العناصر المشكلة لحقوق الدفناع في منرحلة التحق قني  الإلمامل جل 

 نازل عن التمتم اقوق الدفاع.القضائي وما هي الحالا التي يمكن ان تكون موضوع ات اق رضائي في  ت ت 

 التمالحية ثم الرضائية( اإلى لمحة عن تاور العدالة الجنائية )من العدالة التقليدية -0

 الرضائية الجنائية تعريف العدالة -0

 آرةواع العدالة الجنائية الرضائية  -3

 مما ر العدالة الجنائية الرضائية في التنازل عن حق الدفاع -4

ررائيةتعريف حق -5  الدفاع ماضماةة اإ

 التنازل رضائيا عن ضماةة حق الدفاع )حق اررائي( -6

 التنازل رضائيا باس تجواب المم، دون حضور هامي -

 الرضا في تمحيل الإرراتاا المدفوع بها )الدفم المتعلق بمملحة الخموم او البامن النس بي(. -

 لمحة عن تاور العدالة الجنائية:المبحث عول :  -0

اامت العدالة الجنائية في مومور ا الكلاس يكي ترا ورود ترماة بظ الدولة والمم، في  ت رابانة لقد 

بما يحيله منن طر  ضعيف    فالدولة مدر ة بجييم وسائل الردع والإربار  والمم، ةرزائية تسود ا الممساوا

بنظ اطنرا  الخمنومة  ة ن الممسناواوزر الجريمة التي ارتكبهنا وبالتناف فضنماةة  يبنة القناةون الجننائي  نو عن

الجزائية النيابة والمم، من جهة  آرما الضحية فيمكن القول آرة  كان مسببعدا منن الرابانة الجزائينة وآرعتنبر العن ن 

السلبي فيها ترا آرساس فكرة الضرنر العنام واي  يعن  آرن الجريمنة آرننابت ةمنام ارتماعني تحنرص الدولة ترنا 

وبالتاف ظلت العندالة اائمنة ترنا آرحادينة  يلك ةمبت الدولة ة سها وكيم عن . ية.حمايت  ابل آرن تميب الضح 

 وعموم ة البس يير مسببعدة بشلك آر  مساهمة لرطرا  الراباة الجزائية سوات كاةوا ضحايا آرو مميظ.

عنل فقهنات  ولم تورث  شه الحالة للعدالة الجنائية سنول اونود اي  آر ر موجنة السنخد وترندم ال اترلينة  ممنا ر

القاةون الجنائي يت انوا الى آرن فقدان الن اترة ناتج عن اامات دور الخواص من المساهمة في تحق قها وا امهنا ترنا 

 آرفمر تكرس عكراه وعربار.



 الرضائية الجنائية العدالة ظل في الدفاع حق ممارسة

197 
 

ومااريقة للخنروج منن  نشا المن رزق بندآر الت كنير لسن ا في آروالانر البسنعين اا في الدعنوة الى العندالة 

الجنائية التمالحية
1
اا تشاركية تكنون يية للتخ  ف من جمود العدالة الجنائية التقليدية وذلك بابتمر حلول وآ ل ك ل 

ل بديلة عن الدعوة العيوم ة مقل الملل والوساطة  رادة آرطرا  الدعنول  اإ لى اإشراك اإ آرن ذلك التاور لم يرق اإ

ل النعاع  نارج الدعنول لحن طنرق ادينترنا اإ  اات نالعيوم ة في وضم حلول جدية وود العندالة الجنائينة بنل 

ررائي ات دون آرن يؤثر ذلك ترا الجاةب الموضوعي.  العيوم ة في  ت اإ

لى آرن آرس تدرك فقهات القاةون الجنائي والس ياسة الجنائينة رنو ر وىنول اونود ورآرو  بضرنورة الإشراك ال عنال  ااإ

رادة الخانة لفرفراد في المجال الجنائي بمختلف رواةب  الإررائية والموضوعية سوات في الجريمة آرو الجزات بالقندر  لمإ

رادة ورضننا الشننخص اي  آرن بع  الرحننمم القاةوةيننة يسننيل لنن اي   ت قنند طابعهننا الإربننار  وتمننبل ر ينننة اإ

 ي  بالعدالة الجنائية الرضائية.اررا لمملحت  و شا ما آرنبل يالق ترل 

 .تعريف العدالة الجنائية الرضائيةالمالب عول : -0

لى تب  ممنا ر العندالة الجنائينة الرضنائية في غالبينة البشرنيعاا الجزائينة  ترا الرغم من   يوع اللجوت اإ

عاات م هوم دا ق لها  لت مو  كل تلك البشري ل آرن تحديد واإ ررائية اإ آرو ترا الرانل  عاا.موضوعية كاةت آرم اإ

حدل مما ر ا عاات م هوم للرضائية في المجال الجزائي الإررائي.  تعريف اإ  لهشا تد ل ال ق  وحاول اإ

وحنننناول الننننبع  تحدينننند م هننننوم للرضننننائية في المجننننال الجنننننائي الإرننننرائي اةاماننننا مننننن آرنننننل الكليننننة 

« consensualisme »    التي تتكون من الرنل المتي« consensus » لتي تعن  الت ناق اي  يندل وا

راديا عنن  قحام فكرة العقد في مجال الإرراتاا الجنائية يحيد لها اإ ترا الفاضي آرو الت اوض وترلي  فتع  الرضائية اإ

مسار ا المعتاد
2
 . 

يضالى معا، الممنالحاا وربند الرضنائية ب ر ندافها وغاياتهنا  ل آرن ما يعاب ترا  شا التعريف آرة  آرات  ترا اإ اإ

طار ا القاةو، المحيل.دون   وضعها في اإ

وعرفها آ لارون ب رنها ذلك المبدآر اي  ييز للقاضي بمعية آرطرا  الراباة الإررائية في الخمومة الجزائية )روناة آرو 

امات تابيق القواترد مع  ل آرن  نشا التعرينف كسنابق  اات ن ترنا الجاةنب الإرنرائي تضحايا( من اإ ادة التابيق  اإ

 اة  اد ل عن  الرطرا  الخواص وق الجناة آرو الضحايا.لمبدآر الرضائية رغم 

ولت اد  امور التعريف السابقظ يمكونا تعريف الرضائية  نهج جديد للعندالة الجنائينة ب رنهنا  نوع الحنالا النتي 

يعتد فيها المشرع برضا الرطرا  الخانة لإحداث آرثر ااةو، روائي فبدل منن آرن يابنق القواترند الجزائينة كاةنت 

                                                           
1
نشات آرجهزة تهتم بمملحة ضحايا الجريمة  في مقابل الرجه -  زة النتي تعن  الى جاةب العدالة التمالحية ظهرا آريضا  ناك العدالة المتوازية والتي تع  باإ

 .بمتابعة المم، من سلاة عس تدلل والتحق ق والمحاكمة

 وما بعد ا. 564  ص 0102اا الحلبي الحقوا ة  بيروا طبعة محمد عبد المحسن سعدون الحماية القاةوةية لضحايا الجريمة  منشور-
2
 .05  ص 0105 0104اايد ليا  الرضائية في المواد الجنائية. رسالة د توراه في القاةون الجنائي  جامعة س يد  بلعباس س نة  -
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آرو موضننوعية جننبرا آرو الىننا ترننا الرفننراد يمننبحون وننيرين فيهننا بننظ وضننعظ آرو مر ننزين انناةوةيظ آرو آر نن  ل 

ل برضاق .يخضعون للواحد منه، اإ
1

 

وبالتاف فان العدالة الرضائية او الت اوضية كس ياسة روائية جديدة تمنل لرطرا  الخمومة الجزائينة )ةيابنة  منم، 

 في الاتيار عررات المابق في  ت ات اق ي ر ش ن ة الفاضي.او هام    ضحية( الحرية 

منن طنر  المجلنس عروبي وآروه بن  والمسني   0910وعر   شا النوع الجديند منن الإرنراتاا مونش سن نة 

منن القضنايا  %91  ف ي الولياا المتحندة عمريك نة تمنت معالجنة 0990في س نة  Delmas-Martyمارتي 

يااليا فقد م  النص ترا الإرراتاا الرضائية او الت اوضنية سن نة بهشه الإرراتاا  و شلك الح ال في الماةيا وفي اإ

0911
2
 والتي سمما بننن "البي اموتو". 

من  مل  شا التعريف نس تنتج اق الخمائص التي تقوم ترليها العدالة الجنائية الرضائية وهي
3
  : 

  ممةينة ن آرساس الرضائية في المواد الجنائينة يررنم الى تشناب  آر الحنالا النتي حندد ا المشرنع واانر باإ

 اعتماد ا ترا الرضا.

  ان عترفا  بالرضا في بع  المواد الجزائينة ل يعن  ذلك لاروجنا عنن مبندآر الشرنعية فنرغم تجييند

 النص الجنائي برضا آرطرا  الخمومة الجزائية ع ان ورود ةص ااةو، لزم يقر برضا الرطرا .

  آرةمينة روائينة رضنائية ل يعن  ذلك اندرة عفنراد ترنا  لنق عحنمم ان اترفا  المشرنع بورنود

 القاةوةية وانما  و ضمان حرية الرطرا  في الاتيار وت ضيل المرا ز القاةوةية المحددة مس بقا.

  ان مول آرطرا  الخمنومة الجزائينة حرينة في الاتينار مرا نز ااةوةينة معيننة برضناق ل ينب ان يلغني

لقواترنند الرادترننة بننل كل مننا في عمننر ان طبيعننة بعنن  المسننائل ولامونننيما هي الننتي حتميننة التابيننق عف ل

 تس تدعي تابيق مبدآر الم اضلة بظ احمم القاةون الجنائي في  ت رضائي.

  ذا ان رضا عفراد في احداث آرثر ااةو، في المجال الجنائي اد يتذش نورة الت   بالإرادة المن نردة اإ

ذا كان وليند ات ناق ارادتنظ وهي المنورة التعاادينة   كان نادر منن صنص واحند  واند يتذنش ننورة العقند اإ

للرضائية الجنائية
4
. 

 

 

                                                           
1
 .02اايد ليا  ة س المررم   ص  -

2 -Jean-Paul Jean, Le système pénal, la découverte,Paris, 2008, p86-87. 
3
 .02 06اايد ليا  مررم سابق  ص  -
4
 .40  ص 0105ترلي محمد المبيضظ  الملل الجنائي وآرثره في الدعول العامة  دار الثقافة للنشر والتوزيم  الرردن  طبعة  -

  0101-0102  10 تنوراه  جامعنة باتننة يرارم  شلك عبد اللايف بوسر   العقوبة الرضائية وآرثر ا في تر  يد الس ياسنة العقابينة  آرطروحنة د -

 .59ص 
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 .آرةواع العدالة الجنائية الرضائيةالمالب الثا، :  -0

تقوم العدالة الجنائية الرضائية ترا اتجا ظ آرحد ما موضوعي يتمثل في س ياسنة الحند منن التجنرل مقنل 

 الحد من العقاب مقال ذلك العقوبة الرضائية كالغرامة وعقوبة العيل للن م العام.رضا المج  ترلي   وس ياسة 

رراتاا الخمومة الجزائية  فاذا كان المم، يقف مواف  ررائي يخص اإ اتجاه الإرراتاا التي تندار  نذترااإ وال لار اإ

ذ يمكن لها آرن تؤسنس بها الخمومة الجزائية ع آرن لإرادت  في بع  الرح ان وزنا في بع  الإرراتاا الجزائ  ية اإ

لمإررات وتكون س ندا ااةوةيا لمباشرت  دون احفام بع  الضماناا الإررائية المقررة لمملحت  ويكون بشلك رضا 

المم، وتردم الماالبة بالرررات الغير سللم بمثابة اترمن عن صحة عررات الباطل.
1
 

رغم اداسن ما هي الضننماناا المتعلقنة انق الدفنناع  ومنن جمنلة الضنماناا الإررائيننة النتي اند تننرد ترليهنا الرضنائية

 وممارسة م فضات  في الخمومة الجزائية.

ررائية وم فضات  ثم ةتانرق الى رضنا المنم، في اسنقا   نشا الحنق  وترلي  س نبواول تعريف حق الدفاع ماضماةة اإ

 وذلك آرثنات مرحلة التحق ق القضائي.  

 .لرضائية في التنازل عن حق الدفاعمما ر العدالة الجنائية االمبحث الثا، :  -3

دور عفنراد اجناز المشرنع  لتجسن يد ك لينةالمن نرة في الدعنول العيوم نة  بالإرادةضمن ةاناق الت ن  

تعريننف حننق  لسنن نبواو الجزائننر  لليننم، التنننازل صراحننة عننن ممارسننة حقنن  في الدفنناع ماحننق ارننرائي  و ترلينن  

 الدفاع)المالب عول( ثم ةتارق الى التنازل الرضائي عن حق الدفاع في) المالب الثا،(.

ررائيةالمالب عول :   تعريف حق الدفاع ماضماةة اإ

ان اعتماد العدالة الجنائية ترا النمام التهامي يفتب ترلي  آرن سلاة عدترات هي من يحيل نوغ التهنام 

لين  منن سنلاة  وعبت الثباا  في حظ آرن المم، ل ي رض ترلي  عبت الثباا آرو حتى دح  التهام الموج  اإ

ل آرن ظورة تننوازن النمننام  ذنابنن  اإ عدترننات وفي في ذلك آرن يلننلم المننيت دون آرن يعتننبر ذلك دلننيم ترننا اإ

ليهنا الس ياسنة الجنائينة ت نفض ورنود آرو احنف  ام حنق الدفناعالتهامي ومتالباا الحماية الإررائية التي تهد  اإ
2
 

واكم س يادة حق الدفاع ترا كل لامومة فم يعتبر  ت من الر مل الجزائية ىسب بل يمبل عن نا منن 

 عناصر القاةون لس ا في مرحلة التحق ق القضائي الجنائي.

 

 

 

                                                           
1
 .300اايد ليا  مررم سابق  ص  -
2
جامعة الجزائر  حوة سالم ورحاب ر  يدة   الضماناا الإررائية لليحاكمة الدولية العادلة  المجلة الجزائرية للعلوم القاةوةية وعاتمادية والس ياس ية   -

 .324  ص 0100روان  10كلية الحقوق  تردد
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 .التنازل رضائيا عن ضماةة حق الدفاع آرثنات عس تجوابالمالب الثا، : 

يعتبر عس تجواب من بظ اق الإرراتاا التي يباشر ا ااضي التحق ق اثنات ا ام  بعيله والغنرض منهنا 

نمر ا آروالواو  ترا حق قة المية الموجهة لليم، باترفاف  عن ة س    عس تجواب بالاابم المزدوج فهنو يز  ويتمباإ

رراتاا التحق ق رر    اررات من اإ اتاا الدفاع.ومن ناح ة آرلارل  و اررات من اإ
1
 

رادة المنم، وترنا ح يتن  في الدفناع عنن و وعس تجواب اررات لااير اذ يناو  في حش ذات  ترنا التن رثير ترنا اإ

الجننائي ترلين   واند يوافنق  نشا عسن تجواب اسن تذدام وسنائل  الننص ة س   الرمر اي  ينؤد  الى تابينق

للعندالة  يلك آرحاطنت غالبينة البشرنيعاا  عكراه المختل ة للحمول ترا اترفا  غنير مانابق للحق قنة ومملنل

 من الضماناا لليحافمة ترا ممالح عفراد ومملحة المجتمم. حد  راصىبالإررائية  شا عررات 

ومن آرق الضنماناا النتي حرننت البشرنيعاا ترنا توفير نا للينم، هي ظورة ارنرات عسن تجواب في حضرنة 

ا عنن   ع آرن  نشه الضنماةة مر وةنة ترنقوق الدفناع  وحقنا مت ر المحامي وذلك ما يشت ر يزة آرساس ية لممارسة ح

ن آراننرا لمننالح  ب رعمالهننا  ومننتى تنننازل عننن اسنن تعمالها رضننائيا جنناز مبنناشرة بنن  لمننتمسنن   نورننودا وترنندما بمنن

عس تجواب دون تحقق تلك الضماةة التي تعتبر شرطا لمحة عرنرات ويفتنب ترنا اةعندامها النبامن المالنق 

مضيون ضماةة حضور المحامي اثنات عس تجواب ثم ةتعرض الى شرو  التننازل  البفي  شا الموترلي  س نبواول 

 رضائيا. عنها

 ضماةة حضور المحامي اثنات عس تجواب:  هومم ال رع عول : 

ةمرا للاابم المزدوج اي  يكبس ي  عس تجواب باعتباره من الإرراتاا الجو رية النتي تنؤد  للوننول 

الوااعيةالى الحق قة 
2
ت غالبية البشريعاا الإررائينة ترنا حنق المنم، نوكوة  آريضا يكبسي طابم الدفاع فقد حر  

 في عس تعاةة بمحامي اثنات عس تجواب و و حق انيل يمثل انل العدالة ذات  وس ياج لحماية ارينة البراتة.

وافر نا ماضرنورة ان يكنون ول يعتبر حضور المحامي مم المم، الشرن  الوح ند بنل  نناك شرو  آرلانرل ينب ت

وان ل يكنون   ت ن   بن ر ن ل يندف ب ر ظورة تنب   المم،  و عس تجواب نادر عن ااضي التحق ق المختص

تحننت اسنن تعمال عكننراه البنند، الى غير ننا مننن الشرننو  الننتي تؤسننس لشرننعية عسنن تجواب  ع ان ظورة 

ولكوةن  آريضنا ينؤد  الى ةب  نة   الشجرة التي تغاي الغابنة تعتبر بمثابة للدفاع عن  يعتبر  حضور هامي مم المم،

منن اناةون  011ما كرس  المشرنع الجزائنر  في ةنص المنادة  ذلكو    آرلارل وهي الإحاطة بالمية المنسوبة لليم،

ترنممالإرراتاا الجزائية والتي تلزم ااضي التحق نق  لين المنم، بالنم، المنسنوبة  اإ  وذلك بقولهنا "... ويحيان  ترلنما اإ

لي ".صراحة بت وااعة من الواائم المنسوبة   اإ

                                                           
1
نسناةية  ج - امعنة دايخ سام ة  ضماناا المم، اثنات عس تجواب امام ااضي التحق ق في ظل ااةون الإرنراتاا الجزائينة الجزائنر   مجنلة العلنوم الإ

 .093  ص 0106روان  01و ران  العدد 
2
  ص 0100  0101لنهضة العربية  الابعة عولى محمد الغريا، المبروك آربو لاضرة    اس تجواب المم، وضمانات  في مراحل الدعوة الجنائية  دار ا -

611. 
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ورغم النص ترا حق الدفاع كمبدآر من المبناد  الدسن تورية النتي كرسن ما غالبينة الدسناتير والبشرنيعاا 

لالإررائية  القضات ورغم تكراره لكلينة حنق الدفناع في العديند منن  ما آرن    آرنها لم تعد في تعري ا يحدد مضيوة اإ

زات ذلك عر  ال قهات حق الدفاع ترا آرةن  مجم وترنة المكوناا المسن تمدة منن طبيعنة في فلم يعد تعري ا آرحمم    واإ

ارار ا بشت يحقنق التنوازن بنظ حقنوق الرفنراد وبنظ ممنالح  العمااا الإنساةية والتي ل يملك المشرع سول اإ

ضنات والنرد ترنا كل دفناع مضناد في ظنل تن  القاةوةينة آرمنام القاالدولة و شه المكواا تخول للخم، اثبناا ادترات

هاكمة ترادلة يك لها النمنام القناةو،"   نما عرفن  آ لانرون ب رةن  احندل الضنماناا الخاننة النتي تضنينما القنواةظ 

الإررائية لليم، ومن وارب الدولة احفامها وتمكظ المم، من مباشرت  آرنالة او بواساة هامي
1
. 

ق الدفاع وتحديد ما يت  فان  شا التباين وعلانتم  ل يمكنن ان ينؤثر ترنا ومهما تباينت التعري اا الخانة ا

آرهمية  شا الحق  باعتباره احد المباد  التي تقوم ترليها الحماينة الإررائينة لحقنوق عنسنان كافنة وةمنير منا يمنحن  

 لليم، من ضماناا وامتيازاا  انة عندما يتعرض لتهام  بجريمة.

البشريعاا الإررائينة مسن رلة احنفام الشرنعية الإررائينة واي  لىند  الى تنوفير ضنماناا  ما آرن مراتراة غالبية 

لليم، وبغية ذلك رندا  شه البشريعاا  وترة من الضوابد الإررائية آرثنات منرحلة التحق نق القضنائي  وذلك 

  الدفوع.ية تنبقق عن حق الدفاع وهي ترا الخموص عس تعاةة بمحامي وتقدلو من  مل رند وسائل ف 

ل آرن مس تلزمات  و  ورغم ادس ية حق الدفاع  وينت ا ذلك  لينم، التننازل عنن  برضناه لائية ا  تملت  لت يز ضالر اإ

جازة ااةون الإرراتاا الجزائية لليم، التنازل عن ضنماة  عسن تعاةة بمحنامي )المنادة  اناةون الإرنراتاا  015في اإ

ضي التحق ق   ما اد يكون لرضا المنم، آرثنر في تمنحيل الإرنراتاا امام اا  ثنات  اس تجوابآر (  الجزائر  الجزائية

 حالة الدفوع المتعلقة بمملحة الخموم. الباطلة وهي

تعتبر بمثابة الشجرة التي تغاي الغابة ولكوة  آريضا يؤد  الى ةب  ة آرلارل وهي الإحاطة بالمينة المنسنوبة للينم، 

منن اناةون الإرنراتاا الجزائينة والنتي تلنزم اناضي التحق نق  011و شا ما كرس  المشرع الجزائر  في ةص المادة 

لي ".اترمم المم، بالم، المنسوبة الي  وذلك بقولها "... ويحيا  ترلما صراحة بت وااعة من الواائم المنسوبة   اإ

ررائية يقرر وروب دعنوة المحنامي لحضنور اسن تجواب موكلن  وذلك منا ةمنت ترلين   وترلي  فان القاةون ماضماةة اإ

ينوز سنماع المنم، او المندعي المند، او ارنرات  من ااةون الإرنراتاا الجزائينة الجزائنر  بقولهنا " ل 015ادة الم

لمواجهة بينهما  اضور هام   او بعد دعوت  ااةونا ما لم يبوازل صراحة عن ذلك" وفي حالة الاتينار المنم، لعندة  اإ

المواعيند المحنددة اناةوناهامظ فاةن  يك ني اسن تدترات او تبليند احندق بالحنور في 
2
وتعتنبر دعنوة المحنامي لحضنور  

لعس تجواب اررات رو ريا لزما لمحة عس تجواب  وفي  الإرنراتترتب النبامن عنن ترندم احنفام  نشا  واإ

ذاحالة ما اذا لم يخف المم، هام ا فعا ااضي التحق ق ان ينبه  يلك  لم يخنف وطلنب منن اناضي التحق نق ان  فاإ

 يعظ في  شا الر ير هام ا من تلقات ة س  ما لم يبوازل المم، صراحة عن ذلك.يقوم بشلك 

                                                           
1
 .0011  0099  ص ة س محمد الغرباتي المبروك ابو لاضرة  مررم  -
2
 .313دايخ سام ة  مررم سابق  ص  -
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وبالتاف فان حضور المحامي الى جاةب المم، اثننات عسن تجواب يبعنث الهندوت وعطي ننان في ة سن   

لى ان القناةو، عنند الحاجنة بالإضنافة الى ذلك يسن تايم المحنامي ان يل نت المحقنق ا والنرآر ويس تمد مون  العنون 

سؤع ما يحوط  الغيوض لكي يوضح  وفي ان يقفلى ترا المحقق تور   سؤال معظ بما ي  د التحق ق والعدالة.
1
 

 رضائية اس تجواب المم، دون ضماةة حضور المحامي: ال رع الثا، : -

رغم ظورة تواجد المحامي مم المم، اثنات عس تجواب ورغم الرهمية الإررائية في بما يخندم المنم، والعندالة 

ممةينة تننازل المنم، عنن ضنماةة حضنور  وتقرير البامن ترا  ل آرن المشرع الجزائنر  ةنص ترنا اإ م  ذلك  اإ

تاا الجزائينة الجزائنر  النتي ةمنت من ااةون الإررا 015هام   بشت رضائي ويسبشف ذلك من ةص المادة 

لترا "ل يوز سمم المم، او المدع  المد، او اررات مواجهة بيننهما  اضنور هام ن  او بعند دعوتن  اناةونا منا لم  اإ

القديمة من ااةون الإرنراتاا الجزائينة  001و شه المادة عبارة عن ةقل حرفي للمادة   " صراحة عن ذلكيبوازل 

ال رنسي
2

 شه المادة يمحظ ان المشرع الجزائر  لم يضم شروطا لتنازل المم، عن حقن  في اسنقا     ومن  مل

شرطا واحدا و و ان يكون التنازل صريحا وترلي  يمكن القول ان شرو  صحنة رضنا  اإلضماةة عس تعاةة بمحامي 

 المم، في عس تجواب دون حضور المحامي يمكن ذكر ا في ما يلي: 

آر  ل لبس ف    ول يعتبر السكوا تننازل بنل ينب ان يعنبر ترلين  المنم،  ا:ان يكون التنازل صريح .0

رراتاا اس تجواب المم، اينث ل  اإلصراحة ويتم الإ ارة الي  في هضر عس تجواب ول يشيل  شا التنازل  اإ

 يمتد الى الإرراتاا المحقة.

 آرمنا، سنن ناةينة عشرن سن نة كامنلة  الجنائية آر  بلنوغ المنمالر لية : ويقمد بها ظورة توافر الر لية .0

منن اناةون حماينة  62القاصر اي  يفاولى س نة ما بظ ثمثة عشر وناةية عشرن سن نة فقند ةمنت ترلين  المنادة 

الا ل
3
والتي تورب تمثيل هامي لليم، القاصر اثنات عس تجواب ول يعتد برضا الحدث في اسقا  ضماةة تردم  

 ل لن رضا القاصر في  شه الحالة ل يحدث آر  آرثر.ورود المحامي  ما ان عررات يبا

ايث يشف  لمحة التنازل عن اينة ضنماةة ااةوةينة آرن يكنون منن وجندا في متمتعنا بالمن ة  الم ة: .3

القاةوةية يلك
4

  وتمثل الم ة  نا لحمة تقندل الشنخص للقناضي التحق نق وبالتناف ا بسناب  لمن ة المنم، طبقنا 

011لنص المادة 
5
من ااةون الإرنراتاا الجزائينة  وبالتناف ل يمكنن للشنخص التننازل مسن بقا عنن عسن تعاةة  

 بمحامي ابل عرض  امام ااضي التحق ق.

                                                           
1
 .099ص   0119شريف الاباخ  البامن ودفوتر  في القاةو  المد، والجنائي  الجزت الرابم  طبعة آرولى  دار ال كر القاةو،  م    -
2
 .091  ص 0115آرحمد الشافعي  البامن في ااةون عرراتاا الجزائية  دراسة مقارةة  دار  ومة  الجزائر   -
3
ترا ما يلي: "ان حضنور هنامي لمسناتردة ط نل ورنوبي في جمينم مراحنل المتابعنة والتحق نق  05-00من ااةون حماية الا ل رقم  62تنص المادة  -

 والمحاكمة ..."
4
 .395ليا  مررم سابق  ص اايد  -
5
من ااةون عرراتاا الجزائر  ما يلي: "يتحقق ااضي التحق ق حظ مقول المم، لدي  لرول مرة من  ويت  ويحيا  ترلما صراحنة  011ةمت المادة  -

 بت وااعة من الواائم المنسوبة الي  ...مجم
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 ) عرراتاا الباطلة بامن نس بي(الرضا في تمحيل الإرراتاا الباطلة المدفوع بها ال رع الثالث : 

 احنفام الشرنعية الإررائينة كسن ياج ارنرائي لقد راعت غالية البشريعاا ترنا الانتم  آرةميمنا مسن رلة

ررائينة لحقنوق المنم، وبغينة ذلك  لحماية آرطرا  الخمومة الجزائينة  واي  لىند  في رنو ره الى تنوفير حماينة اإ

رندا  شه البشريعاا  وترة منن الضنوابد الإررائينة لنت ارنرات عنند التابينق وذلك منن  نمل السنمالى 

ة المتمثلة في الدفوع الجزائية عند وال ة تابيق القواترند الإررائينة لسن ا في منرحلة لليم، باس تعمال الوسائل ال وي

ررائية ينبغي احفامها ويفتب البامن ترا وال ما.  التحق ق القضائي  و و تنب   للجهة القضائية لورود وال ة اإ

 وسنا لنهنائي وذلك ترنا اعتبار نا وتكبسي الدفوع الجزائينة ايمنة رو رينة في التحق نق القضنائي عبتندائي او ا

 رتهنا اإ يمارسة حق الدفاع  في جاةب  الإررائي فهيي وس يلة راابية ترنا صحنة الإرنراتاا  اينث يفتنب ترنا لل

البشرنيعاا  هناوتعد الدفوع الإررائية او الشكلية هي الوس يلة النتي تخول  بالمعي الإرراتةب  ة مهية وهي بامن 

 .بمعيالإررائية للتمد  لت اررات 

ل ت اررائي يثار لت اررات باطل  بنل رتنب في بعن  الرح نان آرثنرا اان المشرع لم يرتب البامن المالق ماجز  اإ

لغائ  ترا رضا الشخص يتمثل في تمحيل عررات الباطل بدل  و و ما كرس  في حالة الدفوع المتعلقة بممنلحة  اإ

 الر ذاص  وس نقوم في  شا العن  بتعريف الدفوع المتعلقة بمملحة الخموم والرضا الممحل لبامنها.

 تعريف الدفوع الإررائية المتعلقة بمملحة الخموم: .0

يند وااعنة لهنا يقمد بالدفوع الإررائية ترامة هي احت اج الخمن، ترنا الإرنراتاا وذلك عنن طرينق ت رك 

و سير ا  وتس مد  الدفوع اس تمدار حكم ينهيي الخمنومة الجزائينة بندون ال منل آر صحما  آروت رثير في ورود ا 

في موضوعها او ترا الرال تن ر ير ال منل فيهنا  وهي ت نفض حقنا اررائينا للخمن، يتمسن  بالجنزات اي  يرتبن  

ب . الإ ملالقاةون ترا 
1
 

ررائينة تهند   ننل الدفوع الإررائية ذلك لوتعد القواةظ الإررائية هي آر   شه القواةظ لما تحتوين  منن اواترند اإ

الى حمايننة حقننوق المننم، وفقننا لمبنندآر الشرننعية الإررائيننة  و ننشا مبنندآر السننممة والمننحة في الإرننراتاا  وعننند 

رائي  نب  نة حتمينة لتلك القواترد الإررائية ينش ر الدفم بعدم بمحما وبالتاف ينتج البامن عر الس يئالتابيق 

 يلك الدفم اذا كان جديا.

الإرنراتاا هي  آرن الدفوع الإررائية هي ذاا نلة اقوق وضماناا حق الدفاع وم فضنات  ترنا اعتبنار ن ما آر 

 ق قي للحرية  والتمس  بمحما  و تمس  اقوق الدفاع.الح توآرم ال 
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تب ترا الدفوع الإررائينة  ويت رسنس ت يف اواد وضعت غالبية البشريعاا ةمام البامن عررائي ماجز 

 شا الجزات ترا فكرة وحدة الخمومة الجزائية التي يتحندد ترنا اعتبار نا  وترنة ععنمال ذاا الرثنر عرنرائي 

معينة وهي ندور حكم باا يعلن فيها عن الحق قة القضائية الوااعية. يةواي  يس مد  تحق ق غا
1
 

ررائيوينقس، البامن ماجزات  فوع الى اسيظ بامن مالق يكون ةب  ة ا رة الدفوع المتعلقة بالنمنام مقرر للد اإ

العام  وفكرة النمام العام يقمد بها  وترة الإرراتاا التي لىد  المشرع من ورات ا الى تحق ق العندالة للمنالح 

نمايت رتىالعام ولم يكن الغرض منها لمالح الخموم ولو انها اس را عن تحق ق ةتائج للخموم  ذلك تبعا لليملحة  فاإ

العامة.
2
 

من الإرراتاا المتملة بالنمنام العنام ترتنب ترلين  النبامن المالنق  لإرراتاذا كان الدفم عررائي موجها  ترلي و 

من ااةون الإرراتاا الجزائية الجزائر  059المتعلق بالنمام العام وذلك ما ورد في ال قرة الرولى من المادة 
3
. 

واي  غالبنا منا يفتنب ترنا ا رة الدفنوع المتعلقنة بممنلحة  من فهنو النبامن النسن بياما النوع الثا، منن النبا

ويسي  البامن النس بي المتعلقة بمملحة الخموم  ويقمد بالدفوع الإررائية المقنررة لممنلحة الخمنوم    الخموم

رنراتااوالتي تكون سببا في النبامن النسن بي هي تنلك الدفنوع المتعلقنة  جمنم الردلة والتحق نق عبتندائي او  باإ

التحق ق اثنات المحاكمة وكل ما يتعلق انق المنم، في الدفناع وترلين  فنان الدفنوع المتعلقنة بممنلحة الخمنوم تتمنل 

بالضماناا المتعلقة بالحرية الشخمية بالمم،  مفا للضماناا المعتبرة المتعلقة بالنمام العام.
4
 

منن اناةون الإرنراتاا  059والمنادة  052شا النوع من البامن في ةنص المنادتظ ولقد تناول المشرع الجزائر   

ترا ما ينلي "... وينوز للخمن، اي  لم تنراع في حقن  آرحنمم  نشه المنواد ان  052الجزائية ايث ةمت المادة 

في  اإل  يبوازل عن التمس  بالبامن ويمحل بشلك عررات ويتعظ ان يكون التنازل صريحا ول يوز ان يبند

 حضور المحامي او بعد اس تدترائ  ااةونا".

في فقرتها الثالثنة " ... وينوز دائمنا للخمن، التننازل عنن التمسن  بالنبامن المقنرر لممنلحت   059وةمت المادة 

 وحده يتعظ ان يكون  شا التنازل صريحا".

ن المالنق يمكنن التننازل ترلين   باس تقرائنا لنص المادتظ نجد ان البامن النس بي ماجزات اررائي وعكس النبام

مما يؤ د ان المشرع الجزائر  ترك ممارسة  شا الحق للينم، رضنائيا  اينث يمكنن التننازل عنن  ويمنحل التننازل 

لغائ  عررات دون  عسن تثقار بنبع  الضنماناا  ترندم مما يعكس بتكريس المشرع الجزائر  ل كرة الرضائية في اإ

                                                           
1
 .210  ص ة س محمود نالح الغادف  مررم  -
2
 .311رائد سعيد نالح عولقي  مررم سابق  ص  -
3
عحنمم الجو رينة المقنررة  ااةون عرراتاا الجزائية الجزائر  ترا ما يلي: يفتب البامن آريضا ترا وال نة 059تنص ال قرة عولى من المادة  -

 ..." 015و  011في  شا الباب  م  الرحمم المقررة في المادتظ 
4
 .0314محمد الغرباتي المبروك آربو لاضرة  مررم سابق  ص  -
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آرن التنازل عن التمس  بنبامن عرنرات منن طنر  الشنخص المعن  بن   الشخمية لليم،  وذلك ترا اعتبار

 عبارة عن ت   ااةو، رضائي يمحل بامن عررات.

 شرو  صحة الرضا للتنازل عن التمس  بالبامن النس بي: -

 ناك شرو  صحة الرضا للتنازل عن التمس  بالبامن النس بي  ناك تردة شرو  حتى يكون التننازل 

 برضا المم، جائز لتمحيل عررات الباطل وهي: 

الشر  الرساسي والجو ر  و و ان يكون الدفم ببامن عررات يناو  ترا ممنلحة الخمنوم ولنيس النمنام 

 لنمام العام ل تقبل التنازل ول التمحيل.العام ترا آرساس ان الدفوع المتعلقة با

 و ناك شرو  تتعلق برضا الشخص اياتية وهي: 

  الر لية 

 الم ة 

 .ت الرضا ان يكون صريحا  

  اتمة: 

 قيلعبننون دور مهنن، باعتبننار اآرطننرا  الخمننومة الجزائيننة آرنننبحو  آرنيمكننن القننول  المقننال اهننشل  منننة 

ماناا التي يتمتعون بها اتجناه ضوال الإررائياطرا  في الراباة الإررائية القضائية   ويمهر ذلك من ناح ة الدور 

تبعا لل لس ة الرضائية التي آرنبحت تدار بها العندالة الجنائينة  ت رثيراالدولة   ما وان دور الخواص انما انبل ا د 

 ةة دس تورية  امة وترلي  يمكونا ان نخلص بالنتائج التالية : ولس ا في ممارسة حقوق الدفاع باعتبار ا ضما

  ن الدور الكبير اي  انبل يلعب  الخواص ضمن ت رطير العدالة الجنائية في الدولة و و ما يمحنظ في اإ

  ت العدالة التمالحية والعدالة الرضائية.

  ررائيننة و اإ ضننماةة آرساسنن ية انننبل ن حقننوق الدفنناع ومسنن تلزماتها ورغم آرهميمننا الدسنن تورية كوسنن يلة اإ

 .حق صصي باعتبار الفرفراد اس تعمالها مفوك 

  ية راابية ترا الإرراتاا الجزائينة اننبل تقرينره متوانف ترنا منن آ ل ان ا ر البامن ماجزات اررائي و

 ارر لمملحت .

عندالة ا نبر لل ليوةنةيمنبد  وكل  شا يعكس دور الخواص في ت عيل الإرراتاا الجنائينة برضنائيم، عمنر اي  

ائية وفي  شا ةوصي بضرورة ضبد الم ا لم المتعلقة بهنشا الننوع منن العندالة ووضنعها في ز الجنائية من الناح ة الج

توح د مباد  العندالة الرضنائية بمبناد  الرضنا في القناةون المند، منادام ان رضنا  اولةحيز مو مل  اص بها وه

 الرطرا   و آرساس تابيقها.
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